
 

 133 ض . إ  

 2008 / 02/ 06: رقم                                                       النشرية الرسمية للديوانة والضرائب
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 وثائق إداریة    
 )ضرائب (                       
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 ــــــــــــــــــــــــــــــ
 2008 /5مذكـرة عامة عدد 

 
 

  27 المؤرّخ في  2007 لسنة 70 من القانون عدد      52 أحكام الفصل    تحلیل  : الموضوع  
المتعلقة بإلغاء التسبقة          2008المتعلق بقانون المالیة لسنة            2007دیسمبر 

 . المؤسسات المصدّرة كلیا في السوق المحلیةمبیعاتالمستوجبة بعنوان 
 

 
 ـصملخّـــــــــــ

 
  المؤسسات المصدرة مبیعاتإلغاء التسبقة المستوجبة بعنوان 

 كلیّا في السوق المحلیة

 
 
 

I -       27 المؤرّخ في   2007 لسنة  70 من القانون عدد      52تمّ بمقتضى الفصل 

 % 2,5بنسبة  إلغاء التسبقة    2008 المتعلق بقانون المالیة لسنة       2007دیسمبر 

 وإخضاعھا   المصدّرة كلیا في السوق المحلیة            المؤسسات   مبیعات   المستوجبة بعنوان   

 .لأحكام القانون العام

II -       المبالغ المدفوعة        على  2008 من قانون المالیة لسنة       52تطبّق أحكام الفصل
 مقابل إسداء الخدمات وبیع      2008إلى المؤسسات المصدرة كلیا بدایة من غرّة جانفي        

 . تاریخ إنجاز الخدمة أو البیع عن وذلك بصرف النظرالسلع المنجزة بالسوق المحلیة
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م الجبائي في       بالنظا  أحكاما تتعلق    2008 من قانون المالیة لسنة        52تضمن الفصل    
الضریبة على الشركات بالنسبة إلى            و أالأشخاص الطبیعیین   دخل  مادة الضریبة على   

  . المؤسسات المصدرة كلیا في السوق المحلیةمبیعات
 

لتذكیر بالنظام الجبائي الخاص بمبیعات المؤسسات               إلى ا  وتھدف ھذه المذكرة    
 .إلى تحلیل الأحكام المذكورةو 2008المصدرة كلیا في السوق المحلیة قبل غرة جانفي 

 

I –   المؤسسات المصدرة كلیا في   مبیعاتل بالنسبةالنظام الجبائي المعمول بھ 
 2008السوق المحلیة قبل غرة جانفي 

 

  مبیعات، تخضع 2008قبل غرّة جانفي   ي بھ العمل  طبقا للتشریع الجبائي الجار     
 من   %2,5سلع وخدمات في السوق المحلیة إلى تسبقة بنسبة           المصدّرة كلیا من    المؤسسات  

على    الضریبة  أو  على الدخل     بعنوان الضریبة    المسوّق محلیّا  رقم المعاملات الجملي       
انیة للحصص المسوّقة      وتدفع التسبقة المذكورة عند استخلاص المعالیم الدیو           . شركات ال

 . محلیا
 
 

 :  من قبل في السوق المحلیةالمنجزة  المبیعاتوتخضع للتسبقة 
 

 من مجلة تشجیع    10المصدّرة كلیا المنصوص علیھا بالفصل           المؤسسات    -
 الاستلامارات،

یة المنصوص علیھا بالقانون           المنتصبة بفضاءات الأنشطة الاقتصاد        المؤسسات    -
 المتعلق بفضاءات الأنشطة        1992 أوت    3 المؤرخ في    1992 لسنة  81عدد 

 . الاقتصادیة كما تمّ تنقیحھ بالنصوص اللاحقة
  

منتوجات الفلاحة والصید        من  مبیعات المؤسسات المصدرة كلیا       ولا تخضع للتسبقة   
 .البحري
 

  %1,5للخصم من المورد بنسبة      عة خاض المذكورة  المبیعات    من ناحیة أخرى، تبقى      
طبقا لأحكام     وذلك   إذا تعلّق الأمر بأتعاب    %5إذا شملھا میدان تطبیق ھذه النسبة أو بنسبة       

 . من مجلة الضریبة على دخل الأشخاص الطبیعیین والضریبة على الشركات52الفصل 
 

 الدخل    وتكون التسبقة والخصوم من المورد المذكورة قابلة للطرح من الضریبة على                 
أو من الضریبة على الشركات أو من الأقساط الاحتیاطیة المستوجبة على المؤسسات                   

 .الخاضعة للضریبةالمداخیل  وأالمذكورة بعنوان الأرباح 
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II-  2008إضافات قانون المالیة لسنة   
 

 إلغاء التسبقة المستوجبة على         2008 من قانون المالیة لسنة        52تمّ بمقتضى الفصل      
 من رقم معاملاتھا     % 2,5 المؤسسات المصدرة كلیا في السوق المحلیة بنسبة           مبیعات 

 .الجملي المحلي
 

كما تم طبقا لنفس الفصل التأكید على أن عملیات البیع بالسوق المحلیة المنجزة من                               
 :قبل المؤسسات المذكورة تبقى خاضعة لأحكام القانون العام وبالتالي 

 
 

سات المصدرة كلیا مقابل الخدمات المسداة محلیا             للمؤس تخضع المبالغ المدفوعة       -
  :للخصم من المورد بنسبةالسلع المنجزة بالسوق المحلیة مبیعات أو 

 ذا شملھا میدان تطبیق ھذه النسبة، إ1,5%  •
دراسات منجزة من قبل مكاتب        علق الأمر بأتعاب مقابل        إذا ت   2,5% •

 الدراسات 
 .  إذا تعلّق الأمر بأتعاب أخرى5% •
 

 الأرباح الناتجة عنھا للضریبة على الدخل أو للضریبة على الشركات،تخضع  -
على الدخل أو من الضریبة على       تطرح الخصوم من المورد من الضریبة     -

أو من الأقساط     الخاضعة للضریبة    أو المداخیل   الشركات المستوجبة على الأرباح     
 .وفي صورة وجود فائض فیمكن المطالبة باسترجاعھالإحتیاطیة 

 
 

III- تاریخ دخول الإجراءات الجدیدة حیّز التنفیذ 
 

 

إلى   المبالغ المدفوعة        على 2008 من قانون المالیة لسنة       52تطبّق أحكام الفصل     
وبالتالي لا تخضع المبالغ المدفوعة          2008بدایة من غرّة جانفي    المؤسسات المصدرة كلیا     

مات وبیع السلع المنجزة     مقابل إسداء الخد   للمؤسسات المذكورة بدایة من ھذا التاریخ       
إسداء الخدمات      التي تم فیھا       سنة  الوبصرف النظر عن        %2,5للتسبقة بنسبة    بالسوق المحلیة    

 .أو بیع السلع
 

  للدراساتة العامةالمدیر
 والتشریع الجبائي

 

  الغربـــي السلامية آمن:الإمضاء
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